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ال السؤ

علت ووالدي قد أقسم عليَّ أن لا يعيدها ، ولو عل ما ف ف ها لم ت ن أ ن ب مي ها الآن تريد أن تحلف الي ها لكن ت ب اب قد اعترف تي لأسب وج طلقت ز

عل؟ ا أف ماذ ي ، ف رأ من ب ها لت أعدت

صلة ة المف اب الإج

ن ي أ غ ب ن ه ي ن إ لك ، ف بى والدك ذ اعها ، وأ رج ي إ ت ف ب رغ قدر على تركها ، ف ها ولا ت ت تحب لق ، أو كن ة الدين والخ ي تك مرضِ وج ا كانت ز ذ إ

ارة مه كف لز الحمد لله ، وت لك ف اب لذ ن استج إ يب الوالد لنصحه ، ف ك أو من يستج ارب ق ه ولو عن طريق بعض أ ائ رض اعه وإ ن ق ي إ تسعى ف

ي ن . قال ف ه على الاب رر من ما لا ض ي ي المعروف ، وف ب ف ما تج ن لك ، لأن الطاعة إ ي ذ مك طاعته ف لز لا ت يه ف ن أصر على رأ ن ، وإ يمي

ل تهى. وسئ ر” ان ه ليس من الب ه ، لأن ت وج ي طلاق ز ن ف ا عدلي ويه ولو كان ب ن طاعة أ ب على اب هى” )5/320( : “ولا تج “مطالب أولي الن

وز له طلاقها ؟ طلاقها ، هل يج ه ب ر علي ي ، وتش ة وج وج وله أولاد , ووالدته تكره الز ز ل مت ة رحمه الله عن رج مي ي ن ت يخ الإسلام اب ش

رى” اوى الكب ت تهى من “الف رها. والله أعلم” ان ته من ب ر أمه ، وليس تطليق امرأ ه أن يب ل علي ها لقول أمه , ب اب : “لا يحل له أن يطلق أج ف

ا طلب ذ ال : ” إ ق لك ف وه ذ ب ه أ ا طلب من ذ ه إ ت وج ل لز مين رحمه الله عن حكم طلاق الرج ي ن عث ن صالح ب يخ محمد ب ل الش )3/331(. وسئ

ل أن يقول : طلِّق راقها مث ي طلاقها وف تض ا يق رعي ا ش ب ن الوالد سب ي ن : الأول : أن يب لو من حالي لا يخ ه ف ت وج الأب من ولده أن يطلق ز

يب والده ا الحال يج ي هذ ف لك . ف ه ذ ب يهة ، وما أش ز ر ن ي تمعات غ لى مج رج إ ال ، أو تخ ل الرج از غ لاقها ، كأن ت ي أخ ة ف ها مريب تك ؛ لأن وج ز

ة : أن ي ان ها . الث يطلق ا الدنس ، ف ه متدنسا هذ راش ه من أن يكون ف ن راش اب سه ، ولكن حماية لف ف ي ن ها ، لهوى ف ه لم يقل : طلِّق ها ؛ لأن ويطلق

ا رأت الولد ذ ر من الأمهات إ ي كث رة ، ف ي ر غ ة ولده لها ، والأم أكث ار الأب على محب غ ي ها ف ن يحب تك ، لأن الاب وج يقول الوالد للولد : طلِّق ز

ا أمره ذ ه إ ت وج ن أن يطلق ز م الاب ه الحالة لا يلز ي هذ ف ة . ف ي رة لها ، نسأل الله العاف ها ض ن ة اب وج دا حتى تكون ز ارت ج ته غ وج يحب ز

ة وج ا كانت الز ذ ما إ ده ولا سي ها عن ائ ق ب عا ب ن ت الكلام اللين حتى يق عهما ب ن هما ويق لف أ ة ويت وج قي الز طلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويب وه ب ب أ

ي أن أطلق ي يأمرن ب ن أ ال : إ ق ل ف اءه رج ج ها ، ف ن عي لة ب ه المسأ ل الإمام أحمد رحمه الله عن هذ ها . وقد سئ لق ها وخ ي دين مة ف ي ق مست

لك ؟ ذ ن أمره عمر ب ته حي وج ن عمر أن يطلق ز ي صلى الله عليه وسلم قد أمر اب ب ليس الن ها ، قال : أ تي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلق وج ز

ته وج ن عمر أن يطلق ز د الله ب ي صلى الله عليه وسلم أمر عب ب ن الن ي إ ن ال : يا ب ق ه ف ن ل عمر ؟ ولو احتج الأب على اب وك مث ب قال : وهل أ

ا ئ ي قول : عمر رأى ش ي ي القول ف ي أن يتلطف ف غ ب ن ل عمر؟ ولكن ي نت مث ا ، أي : وهل أ ل هذ يكون الرد مث طلاقها ، ف وه عمر ب ب لما أمره أ

تاوى تهى من “الف را ” ان ي ها كث ال عن ع السؤ لة التي يق ه المسأ واب هذ ا هو ج هذ له ، ف ته من أج وج ي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق ز تض ق ت

سدة ين مف ارن ب ق ه الطاعة ، لكن عليك أن ت ي م ف لز لا ت طلاقها ، ف ة ، كالأمر ب وج اع الز رج عدم إ ” )2/671(. والأمر ب ة المسلمة امعة للمرأ الج

عه ك ، وتراج وه عن عة والدك ومدى احتمال عف ي طب نت أدرى ب تك ، وأ وج صال عن ز ف سدة الان ين والدك ، ومف ك وب ن ي عة المتوقعة ب القطي

ك . والله أعلم . رؤ من ب عن الت
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